مشروع قانون نقابة المحاسبين القانونيين الاردنيين
المادة -1-
 يسمى هذا القانون قانون نقابة المحاسبين القانونيين الاردنيين  ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة -2- 
يكون للكلمات والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المهنه : مهنة المحاسبة القانونيه. 
لجنة المعايير : هي لجنة اعتماد معايير التدقيق والمحاسبة والسلوك المهني المشكلة بموجب احكام هذا القانون .

لجنة الامتحان : هي اللجنة التي يناط بها اجراء الامتحان الذي يؤهل من يجتازه لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية  وفق احكام هذا القانون .

النقابة : نقابة المحاسبيين القانونيين الاردنيين المنشأة بموجب احكام هذا القانون .
الهيئة العامة : هي الهيئة العامة للنقابة التي تتألف وفق احكام هذا القانون.
النقيب : هو نقيب المحاسبين القانونيين الاردنيين المنتخب وفق احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة نقابة المحاسبين القانونيين الاردنيين المنتخب وفق احكام هذا القانون. 
العضو المزاول : هو عضو النقابة المتفرغ لممارسة أعمال تدقيق الحسابات وفق احكام هذا القانون.
العضو الموظف : هو العضو الذي يعمل  لدى الغير ضمن تخصصه  ولكن ليس في اعمال تدقيق الحسابات .
الفصل الاول
في تاليف النقابة واهدافها
المادة -3-
يؤلف المحاسبون القانونييون الاردنيون في المملكة الاردنية الهاشمية والمجازون بممارسة مهنة المحاسبة القانونية وفق احكام هذا القانون نقابة مهنية خاصة بهم تسمى نقابة المحاسبين القانونيين الاردنيين يكون مركزها العاصمة عمان ويجوز ان تفتح لها مكاتب في اي من مراكز المحافظات في المملكة .
المادة -4-
1- تتمتع النقابة  بشخصية اعتبارية ذا1 استقلال مالي واداري  ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة  وابرام العقود وشراء الاصول و/او بيعها  والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2-  يتولى شؤونها نقيب ومجلس ادارة تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى جميع الجهات الادارية والقضائية وامام الغير .
المادة -5-
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف والغايات التالية :
1. الدفاع عن مصالح اعضائها  المهنية والمحافظة على فعالية المهنة في الحياة الاقتصادية وضمان استقلالية المحاسبين القانونيين  في اداء مهامهم .
2. تطوير مستوى الكفاءة لدى اعضاء النقابة وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة .
3. التنسيب للجنة الاعتماد  بمعايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير السلوك المهني والجديدة و/او تعديلاتها وكذلك مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي اليها  النقابة والمتعلقة بشؤؤن  المهنة .
4. السعي لحل المنازعات التي قد تقع بين اعضائها.
5. تاديب الاعضاء المخالفين لقانونها او لقواعد السلوك المهني وواجبات المهنة المعتمدة.
6. تشجيع ورعاية البحث العلمي فيما يتعلق بالمهنة وتطوير الفكر المحاسبي.
7. نشر معايير التدقيق والمحاسبة وعقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والفنية المتخصصة في شؤون المهنة وتطور علومها ومبادئها.
8. التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المماثلة العربية والدولية في المجالات المهنية والعلمية والنشاطات الدولية وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مختلف ميادين المهنة.
9. اصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية والترجمات المهنية والعلمية ذات العلاقة بالمهنة خدمة لاهداف النقابة.
10. العمل على توسيع وتعميق الوعي العام في المجتمع الاردني لدور مهنة المحاسبة القانونية  واهميتها في خدمة المستثمرين والممولين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
11. تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء والعمل على توفير تأمين  للشيخوخة والعجز والوفاة  للاعضاء وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
12. العمل على  تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للاعضاء او ضمان شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي لما يضمن لكل منهم راتبا تقاعديا مقبولا.
13. تأسيس وتنمية صندوق تعاون وتكافل للاعضاء يعزز روح التعاون فيما بينهم ويوطد علاقات التكافل الاجتماعي والزمالة المهنية .
الفصل الثاني
مهنة المحاسبة القانونية وشروط مزاولتها
المادة -6-
1- لجنة اعتماد معايير التدقيق والمحاسبة والسلوك المهني :
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة خاصة تسمى "لجنة اعتماد معايير التدقيق والمحاسبة والسلوك المهني" مهمتها دراسة ومناقشة واعتماد معايير التدقيق ومعايير المحاسبة المعتمدة منها والجديدة وتعديلاتها وكذلك قواعد السلوك المهني الواجب التزام كل من يجاز  لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية وفق احكام هذا القانون .
2- تتألف هذه اللجنة من : وزير الصناعة والتجارة (رئيساً للجنة) - محافظ البنك المركزي – رئيس ديوان المحاسبة – رئيس هيئة الاوراق المالية  - مدير عام دائرة ضريبة الدخل -  نقيب المحاسبين القانونيين – استاذ دكتور متخصص في المحاسبة والتدقيق من احدى الجامعات الرسمية – رئيس غرفة تجارة الاردن – رئيس غرفة صناعة الاردن – ثلاثة من اعضاء نقابة المحاسبين القانونيين يسميهم المجلس .
3- تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الاقل بدعوة من الرئيس وتبلغ قراراتها وتوصياتها للنقابة والجهات المعنية الاخرى .
2- مهنة المحاسبة القانونية
1- مهنة المحاسبة القانونية من المهن الهامة في المجتمع فهي تمثل اداة رقابية مستقلة من خلال ابداء الرأي الفني والمحايد حول المعلومات والبيانات المالية لاي مؤسسة تمارس نشاطا اقتصاديا بغض النظر عن هدفها او حجمها او شكلها القانوني.
2- يجب ان يكون المحاسب القانوني مؤهلا علميا في نطاق اختصاصه وان تتوفر لديه الكفاءة العملية والمهارة المتخصصة والمعرفة الفنية ، وكذلك الخبرة المتجددة من خلال الاحاطة المستمرة بالتطورات والمستجدات المهنية داخل المملكة وخارجها.الى جانب التدريب والتعليم المستمر الذي يتوجب على النقابة توفيره لجميع الاعضاء مجاناً.
3- على من يمارس مهنة المحاسبة القانونية ان يتوخى العدالة في عمله وان يكون استقلاله بيناً وحقيقياً غير مرتبط باي مصلحة تنال من أمانته او تجرده او استقلاليته.
المادة -7-
لا يجوز لاي شخص مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في المملكة الا اذا كان قد منح اجازة محاسب قانوني أردني من قبل المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وسجل عضواً في النقابة واستوفى كل شروط العضوية فيها حسب احكام هذا  القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه
المادة-8-
        يشترط فيمن يرغب الحصول على  اجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ان يكون:
أ-اردني الجنسية.
ب- متمتعا بالاهلية المدنية.
ج-غير محكوم عليه يجناية أو بجريمة اخلاقية مخلة بالشرف.
د- ان يكون حاصلا على احد المؤهلات والخبرات التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى ، بكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة وامضى فترة تدريب عملية - بعد حصوله على هذه الشهادة –لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة القانونية وتحديداً تدقيق الحسابات لدى أحد أعضاء النقابة المزاول لاعمال تدقيق الحسابات وباشرافه.
2-  الشهادة الجامعية الثانية :ماجستير او ما يعادلها في المحاسبة وامضى فترة تدريب عملية – بعد حصوله على هذه الشهادة –لا تقل عن سنتين في اعمال تدقيق الحسابات لدى احد اعضاء النقابة المزاول لاعمال تدقيق الحسابات وباشرافه.
3- شهادة الدكتوراه في المحاسبة وامضى فترة تدريب عملية – بعد حصوله على هذه الشهادة –لا تقل عن سنة واحدة في اعمال  تدقيق الحسابات لدى احد اعضاء النقابة المزاول  لاعمال تدقيق الحسابات وباشرافه.
4- احدى الشهادات الجامعية في اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على ان تتضمن الحد الادنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب في تعليمات امتحان المهنة التي تصدر وفق احكام هذا القانون ، ويشترط في هذه الحالة ان تضاعف مدة التدريب المطلوبة عما ورد في كل من البنود اعلاه من هذه المادة .
5- تعتبر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات العلمية المنصوص عليها  في البنود السابقة من هذه المادة ؛ واما الوثائق المطلوبة والمستندات الاخرى فيتولى المجلس تقديرها .
هـ ان يكون مسجلا في سجل المتدربين لدى النقابة منذ مباشرته التدريب على اعمال تدقيق الحسابات لدى عضو مزاول لاعمال تدقيق الحسابات وباشرافه بعد حصوله على الشهادة الجامعية وسدد رسوم التسجيل السنوية المترتبة على المتدربين وفق الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وشارك بما لا يقل عن عشر ساعات تدريب سنويا وفق تعليمات التدريب والتعليم المستمر الذي تصدر وفق احكام هذا القانون  .
و- ان يكون بعد حصوله على احد المؤهلات العلمية الواردة في بند (د) قد اجتاز الامتحان المعتمد لدى لجنة الامتحان في مناهج ومعايير المحاسبة والتدقيق والتشريعات ذات العلاقة بالامور المالية والاقتصادية والضريبية المعمول بها في المملكة والتي تحددها تعليمات امتحان  المهنة .
المادة -9- لجنة الامتحان:
تشكل لجنة امتحان مهنة المحاسبة القانونية  في المملكة على النحو التالي :-
1- رئيس ديوان المحاسبة رئيسا للجنة.
2- نقيب المحاسبين القانونيين الاردنيين  نائبا للرئيس .
3- ثلاثة اساتذة  اردنيين من العاملين في  الجامعات الاردنية تخصص محاسبة يعينهم الوزير بتنسيب من رئيس الجامعة الاردنيه  .
4- ثلاثة من اعضاء النقابة والمزاولين لاعمال تدقيق الحسابات مدة لا تقل عن عشرسنوات يعينهم مجلس النقابة .
المادة-10-
1-  تختار لجنة الامتحان في اول اجتماع لها واحدا من بين اعضائها امين سر لها ويكون مسؤولاً عن تنظيم وثائق اللجنة وسجلاتها واعداد جداول اعمال اجتماعاتها وكتابة محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المراسلات والمستندات والملفات حسب تعليمات اللجنة .
2- تتولى لجنة الامتحانات المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع واصدار تعليمات امتحانات مهنة المحاسبة القانونية بحيث يشمل  تفاصيل مـواد الامتحان وعدد اوراقه  ومواعيد اجرائه على ان لاتقل عن مرتين في السنة ، وشروط النجاح فيه ،ورسوم  الاشتراك به واتعاب اعضاء اللجنة وكل ما يتعلق بذلك .
   ب- اعتماد نتائج الامتحان وابلاغ الوزير باسماء الناجحين واصدار الشهادات للناجحين فيه والمصادقة عليها حسب التعليمات التي تصدرها لجنة الامتحان . 
ج - التدقيق في الشهادات العلمية او المهنية لاي من المتقدمين للامتحان لاعتمادها وفق احكام هذا القانون واي نظام يصدر بموجبه.
د-النظر في اية شكاوي او طعون تردها حول الامتحانات ونتائجها من اي من المشاركين في الامتحان او اعضاء النقابة  او من اية جهة ذات علاقة.
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها  او نائبه في حال غيابه او اذا طلب ذلك المجلس ، ويكون اجتماعها صحيحا  وقانونياً اذا حضره غالبية الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس  او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات فيما عدا اعتماد نتائج امتحان المهنة فيحتاج الى موافقة ثلاثة ارباع عدد اعضائها جميعاً.
المادة -11-
تصدر اللجنة شهادة النجاح في امتحان مهنة المحاسبة القانونية بتوقيع رئيس اللجنة والنقيب ممهورة بخاتم اللجنة لكل من يجتاز الامتحان المقرر على ان تحتوي على اسم الناجح ورقمه الوطني وتاريخ انعقاد دورة الامتحان الذي اجتازه وعلامة النجاح التي حصل عليها  .
المادة -12-
1-يقدم طلب الاجازة لمزاولة المهنة الى مجلس النقابة على النموذج المقرر من قبل المجلس مقابل ايصال بتسلمه ويرفق الطلب بشهادة النجاح في امتحان المهنة والشهادات والوثائق الثبوتية الاخرى التي تثبت توافر المؤهلات والشروط المطلوبة للترخيص وللمجلس ان يطلب من طالب الاجازة تقديم اي شهادات اخرى لتعزيز طلبه.
2- على المجلس ان يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تقديمه وان يبلغ قراره بشأن الطلب خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويعتبر اي اشعار خطي يرسله المجلس الى مقدم الطلب مبلغا اليه خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ ارساله اليه بالبريد المسجل على العنوان الذي ادرجه على طلب الترخيص او على اي كتاب مقدم منه ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالبريد الالكتروني .
3- يرسل المجلس قراراته المتعلقة بمنح اجازات المزاولة الى الوزير لنشرها  في الجريدة الرسمية ،كما يبلغ  بها جميع الجهات ذات العلاقة.
4- اذا قرر المجلس رفض  طلب منح اجازة مزاولة المهنة فيحق لمقدمه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة  العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار ، كما يحق لرئيس لجنة الامتحان او لاي عضو من اعضائها او لاي عضو في النقابة الحق في  الطعن بقرار المجلس منح  الاجازة لاي شخص لدى نفس المحكمة خلال شهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة-13-:
1- يقسم المحاسب القانوني الذي منح الاجازة ، قبل البدء بمزاولته للمهنة ،اليمين القانوني التالي امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه   
(( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي في بشرف وامانة دون اي تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة واراعي آدابها وقواعد سلوكها)).
2- يسجل اسم المحاسب القانوني الذي اجيز له بمزاولة المهنة – بعد تسديده الرسوم المقررة بموجب النظام الصادر بمقتضى هذا القانون- في سجل المحاسبين القانونيين المجازين في النقابة ويمنح اجازة محاسب قانوني اردني  على النموذج المقرر موقعة من النقيب وامين السر  وممهورة بخاتم النقابة .
3- ينظم المجلس في بداية كل سنة جدولين بأسماء الاعضاء المجازين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية : الجدول الاول بأسماء الاعضاء المزاولين لاعمال تدقيق الحسابات- والجدول الثاني باسماء الاعضاء الموظفين(الذين يعملون لدى الغير فيما عدا الاعضاء المزاولين لاعمال تدقيق الحسابات ) وينشر هذين الجدولين في الجريدة الرسمية وترسل نسخة من الجدول الاول الى كل من ديوان المحاسبة ، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العدل / المجلس القضائي، وزارة المالية – دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،البنك المركزي الاردني  , هيئة الاوراق المالية واية جهات اخرى ذات علاقة.
4- لا تسجل في الجدولين  السنويين اعلاه اسماء الاعضاء الذين لم يسددوا جميع التزاماتهم المالية للنقابة في المواعيد المحددة من قبل المجلس . 
5- يمتنع – تحت طائلة البطلان - على الشركات والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة قبول او اعتماد توقيع المحاسب القانوني كمدقق حسابات اذا لم يكن  اسمه وارداً في الجدول السنوي الصادر عن النقابة.
المادة -14-
1- يعتبر الاشخاص المسجلون أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين والمسددين لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية المذكورة عند نفاذ هذا القانون  اعضاء حكما في النقابة  مجازون بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات  وفق أحكامه.
2- على كل محاسب قانوني  مجاز مزاول لاعمال التدقيق عند توقيعه على اي وثيقة تتعلق بعمله ان يدرج بوضوح الى جانب توقيعه رقم اجازته بمزاولة المهنة.
3- على كل محاسب قانوني  مجاز ان يحصل على عدد ساعات تدريبية سنوية يحددها المجلس بالتعليمات الخاصة بالتدريب والتعليم المستمر التي يصدرها المجلس  وحسب البرامج المعدة  لهذه الغاية.
4- يلزم المجلس بتوفير متطلبات التدريب والتعليم المستمر فيما يتعلق بمعايير التدقيق الدولية ومعايير المحاسبة الدولية وكل ما يتعلق بمهنة المحاسبة القانونية من علوم وتشريعات  وان يصدر لها تعليمات تنظيمية خاصة . 
المادة -15-
على كل من قبل عضوا في النقابة ان يعلم المجلس بعنوان المكان الذي سيمارس المهنة فيه لحسابه الخاص ، او المكان الذي سيمارس المهنة فيه لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير وذلك خلال شهرين من تاريخ منحه الاجازة ، وكذلك أية تغييرات تحصل على هذا العنوان ،وللمجلس او لمن يفوضه من اعضائه الكشف على المكتب الذي يمارس فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده بأحكام هذا القانون ولا سيما التفرغ لمزاولة أعمال تدقيق الحسابات.
المادة -16-
1- للعضو المزاول  ان يطلب من المجلس خطيا نقل اسمه الى سجل الاعضاء غير المزاولين ، او العمل كموظف لدى الغير ونقل اسمه الى سجل الاعضاء الموظفين   ويسمح له بمعاودة مزاولة اعمال تدقيق الحسابات واعادة اسمه الى سجل الاعضاء المزاولين  متى رغب في ذلك شريطة ان يتقدم بطلب خطي للمجلس مرفقاً به ما يثبت تفرغه كليا لاعمال تدقيق الحسابات  من جديد على ان يسدد في هذه الحالة لصندوق النقابة الرسم المقرر بموجب احكام نظام المزاولة الصادر بمقتضى هذا القانون  وان يستوفي ساعات التدريب المنصوص عنها في المادة (14 / 3) من هذا  القانون .
2- للعضو الموظف ان يطلب من المجلس خطيا نقل اسمه الى سجل الاعضاء المزاولين على ان يقدم للمجلس مع طلبه ما يثبت  انفكاكه عن الوظيفة التي كان يشغلها  وتفرغه كليا لاعمال تدقيق الحسابات واستيفائه لساعات التدريب المنصوص عنها في المادة (14/3) من هذا القانون . 
المادة -17-
تنظم النقابة سجلا خاصا تدرج فيه اسماء الاعضاء غير المزاولين وكل التفاصيل المتعلقة بعناوينهم وطبيعة اعمالهم وتاريخ توقف كل منهم عن المزاولة وتاريخ عودته لها ان حدتث .
المادة -18- 
1- يحق للعضو المزاول لاعمال تدقيق الحسابات  بالاضافة الى فحص وتدقيق حسابات الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات وفق متطلبات المهنة ومعاييرها  وقواعدها  واصولها العلمية والفنية القيام بالاعمال التالية:
1- تقديم الخدمات والاستشارات والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية.
2- القيام بأعمال تصفية الشركات والتركات وطوابق الافلاس.
3- تحليل اوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والادارية والمالية، ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها وتقييم و/او اعادة تقييم الشركات حسب أحكام القوانين المرعية.
4- تقديم الدراسات والاستشارات العلمية ووضع الانظمة الادارية والمالية للشركات والمؤسسات وابداء الرأي العلمي والفني امام اية هيئة عامه او خاصة تكلفه بذلك.
5- القيام بدراسات احصائية وجمع معلومات اقتصادية لحساب المؤسسات الخاصة والمهنية.
6- تقديم الخبرة المحاسبية لدى محاكم المملكة في القضايا ذات العلاقة بالمهنة 
2-  يجوز انشاء شركات مدنية بين الاعضاء وفق احكام قانون الشركات المعمول به في المملكة لمزاولة اعمال تدقيق الحسابات شريطة الالتزام بجميع احكام هذا القانون، ويجب ابلاغ النقابة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تسجيلها او من انضمام عضو  جديد اليها، وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين اثنين او اكثر من الاعضاء في مكتب واحد.
ج- عند تطبيق احكام الفقرة (ب) اعلاه يشترط ان لا يكون العضو شريكا في اكثر من شركة واحدة للتدقيق بأي حال من الاحوال، ولا يجوز للعضو ان يقبل ابداء الخبرة في اعمال واحد من شركائه او المتعاون معهم.
د- ينظم المجلس سجلا خاصا باسماء الشركات والمؤسسات التي تمارس اعمال تدقيق الحسابات وذلك وفقا لاصول تحدد في النظام الداخلي للنقابة ويمكن لاي شخص ان يطلع على هذا السجل في مركز النقابة.
المادة -19- 
أ-يمكن للنقابة ان تمنح اجازة مزاولة المهنة لغير الاردني اذا توفرت فيه، بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة (8) من هذا القانون، الشروط التالية:
1- ان يكون من بلد تجيز قوانينه وانظمته لرعايا المملكة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية فيها بعد استيفائهم لمتطلباتها في تلك البلد، ويراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل.
2- مع مراعاة احكام الفقرة (ا) ان لا يعمل المحاسب القانوني غــــير الاردني في المملكة ( كمدقق حسابات ) الا بمشاركة عضو في النقابة مزاول لاعمال تدقيق الحسابات .
3- ان يكون حائزاً على المؤهلات التي تجيز له مزاولة المهنة في بلده شرط الا تكون اقل من المؤهلات المطلوبة لمثيله في المملكة.
4- ان يكون مستوفيا جميع الشروط القانونية والنظامية المتعلقة باقامة وعمل الاجانب في المملكة.
1-  يسجل المحاسب القانوني المجاز غير الاردني في سجل خاص يسمى سجل المحاسبين القانونيين المجازين غير الاردنيين ينظمه المجلس ، وذلك بعد تقديمه طلبا خطيا ترفق به كافة المستندات التي تثبت توفر الشروط المطلوبة في هذا القانون وبعد ان يسدد رسم الانتساب المقرر وفق النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
ج- يصبح المحاسب القانوني المجاز – غير الاردني – عضوا في النقابة ويحق له التصويت في هيئتها العامة شرط المعاملة بالمثل، ولكن لا يجوز له الترشيح لمركز النقيب او لعضوية مجلس النقابة.
المادة -20- 
1- على الطالب الذي يرغب في تسجيل اسمه في سجل المتدربين المنصوص عنه في الفقرة (هـ) من الماده (8) من هذا القانون ان يقدم طلبا الى المجلس مرفقا بشهاداته العلمية والوثائق التي تثبت توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) من المادة (8) من هذا القانون مع اية اوراق اخرى توجبها انظمة النقابة.
2- وان يتضمن الطلب اسم العضو المزاول الذي يريد التدرب في مكتبه وتحت اشرافه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة العضو المزاول على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه.
3- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة فله ان يقبل طلب التسجيل وله ان يرفضه مع بيان الاسباب بحيث يمكن اعادة النظر به اذا ما تأكد المجلس من ازالة اسباب الرفض .
4- اذا قرر المجلس قبول الطلب يسجل اسم الطالب في سجل المحاسبين المتدربين بعد تسديده رسم التسجيل المحدد في انظمة النقابة.
5- يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشروطه.
6- على المتدرب ان يلتزم طيلة فترة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في الانظمة الخاصة بالنقابة وبأية تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
7- على العضو ان يمنح كل من تدرب لديه شهادة بالفترة التي قضاها متدربا باشرافه.
الفصل الثالث
حقوق المحاسب القانوني  المجاز وواجباته
المادة -21- 

1-  على كل محاسب قانوني مجاز عند انتسابه الالزامي للنقابة ان يختار خطيا بين :
1- التفرغ لاعمال تدقيق الحسابات وفق معايير التدقيق الدولية المعتمدة في المملكة  منفردا في مكتب خاص به او بالشراكة مع عضو او اكثر من الاعضاء المزاولين  او من خلال وظيفة  لدى عضو مزاول وفي هذه الحالة يسمى عضوا مزاولا .
2- او العمل موظفا لدى الغير ضمن تخصصه ولكن في غير اعمال تدقيق الحسابات وفي هذه الحالة يسمى عضوا موظفا . 
2- على كل عضو ان يحصل على رخصة المزاولة السنوية من النقابة في بداية كل سنة  والتي يوضح فيها صفته ( مزاولا او موظفا ) ومكان عمله وعنوانه  وذلك لقاء دفعه الرسم المقرر للنقابة وتنفيذه لجميع  شروط متطلبات مزاولة  المهنة الواردة في هذا القانون واية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه .
3- اعمال تدقيق الحسابات حق محصور باعضاء النقابة المسجلين منهم في سجل المزاولين  لاعمال تدقيق الحسابات دون غيرهم من اعضاء النقابة وذلك  وفقا لاحكام هذا القانون. ولا يجوز لغير هؤلاء  وتحت طائلة العقوبة مزاولة اعمال تدقيق الحسابات في المملكة.
4- العقوبات :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلات سنوات  او بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (21) هذه  .
2-  تطبق احكام البند (أ) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين .
5- في حال تكرار اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تكون عقوبته الحبس والغرامة معا ولا يجوز الحكم بالغرامة فقط في هذه الحالة .
د- يعاقب بالعقوبة الاشد كل من  ليس عضوا في النقابة وانتحل صفة عضو مزاول او اطلق على نفسه اسم مدقق حسابات  بالقول او الفعل او الكتابة او الاعلان في الصحف او وقع تقريرا بهذه الصفة المنتحلة . 
د- يجوز للمجلس او لاي عضو في النقابة ان يتخذ صفة المشتكي ويقدم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .  
المادة -22- 
1- على كل شركة مساهمة عامة، او شركة مساهمة خاصة، او شركة ذات مسؤولية محدودة، او شركة توصية بالاسهم، او شركة توصية بسيطة، او جمعية تعاونية، او اية شركة او مؤسسة اجنبية او فرع او وكالة او مكتب اقليمي لها ، مهما كان رأس مالها، وكذلك على كل شركة تضامن يزيد رأسمالها عن عشرين الف دينار او يزيد عدد مستخدميها عن عشرة مستخدمين او تزيد م مبيعاتها السنوية عن مائة الف دينار، وكل نقابة مهنية او نقابة عمالية او اتحاد عام لها ان تنتخب لها احد اعضاء النقابة من  المزاولين لاعمال تدقيق الحسابات  وان تبلغ النقابة خطيا بأسمه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيلها رسميا في المملكة او تاريخ صدور هذا القانون ايهما اقرب ثم تكرر ذلك في بداية كل سنة مالية وتبلغ النقابة بأسمه قبل نهاية شهر نيسان من كل عام.
2- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة او نقابة او جمعية من تلك الملزمة في الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين مدقق حسابات من اعضاء النقابة لها خلال المهلة المحددة فيترتب عليها حكما دفع مبلغ ثلاث دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
3- يتقاضى عضو النقابة  المزاول اتعابه عن تدقيق الحسابات  بموجب اتفاقية يوقعها مع كل من يكلفه بتدقيق حساباته.
4- لا يجوز لاي شركة او مؤسسة بما في ذلك الافراد والنقابات والجمعيات تبديل مدقق حساباتها خلال السنة المالية التي يقوم بتدقيقها، وفي كل الحالات فانه يستحق للعضو المعين حكما ما يعادل نصف الاتعاب خلال شهر واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية.
5- يحظر على العضو المزاول ان يحل محل عضو مزاول آخر في اية عملية تدقيق دون اشعاره خطيا بذلك والوقوف منه على اسباب استبداله.
المادة -23- 
1- يجب على عضو المزاول ان يتخذ له محل عمل دائم في مكتب خاص، او لدى مكتب عضو مزاول آخر يعمل معه.
2- يجب على العضو المزاول ان يمارس المهنة شخصيا، دون ان يكون له حق التوكيل او التفويض انما يحق له الاستعانة بمساعدين في تحمل مسؤولياته المهنية على ان يوقع على مسؤوليته الاعمال التي يعدها الافراد والمتدربين الملحقين بمكتبه.
3- اذا كان العضو المزاول يمارس عمله من خلال شركة مع آخرين من الاعضاء المزاولين فيتحمل كل شريك المسؤولية المهنية عن الاعمال التي يقوم بها ويوقع على مسؤوليته عن الاعمال التي قام بها مباشرة او بمساعدة آخرين باشرافه وفق احكام هذا القانون.  
4- اذا كان العضو المزاول يمارس عمله من خلال شراكته لآخرين من غير الاعضاء فيتحمل لوحده مسؤولية اعمال التدقيق التي يقوم بها لحساب هذه الشركة.
المادة -24- 
على العضو المزاول ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتعليماتها، وعليه في سياق قيامه بمزاولة المهنة مراعاة ما يلي:
1- الاطلاع على القيود والسجلات والبيانات العائدة للجهات التي يقوم بتدقيق حساباتها ، وان يطلب منها موافاته بما يراه ضروريا للقيام بعمله وفقا لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة والتي يتم اعتمادها في المملكة .
2- التثبت من ان الدفاتر والسجلات والحسابات او برامج الحاسوب التي يقوم بتدقيقها منظمة بصورة اصولية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة،وان يلفت النظر خطيا الى اي مخالفة جوهرية تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.
3- القيام باعداد تقاريره بصورة وافية بشأن الحسابات التي قام بتدقيقها حسب معايير التدقيق المعتمدة وان يلتزم عند توقيعها بأحكام الفقرة (2) من المادة (14) من هذا القانون.
4- ان يحافظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها في سياق عمله، وان يراعي قواعد السلوك المهني المقررة في انظمة النقابة .
5- ان يلتزم بقرارات النقابة المتعلقة بشؤون المهنة واعمال التدقيق وينفذ قرارات المجلس المتعلقة بهذا الخصوص .
المادة -25-

يحظر على العضو المزاول، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في  هذا القانون ما يلي:
1- ان يقوم بأي عمل مخالف لمعايير السلوك المهني المعتمدة  قبل لجنة المعايير.
2- العمل موظفا لدى الحكومة او لدى اي من المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او لدى اي جهة خاصة اخرى من غير مزاولي المهنة.
3-   اتخاذه صفة التاجر و/او احترافه التجارة او الصناعة او العمل في اي مهنة حرة اخرى.
4-   اشغاله عضوية مجلس ادارة اي شركة في نفس الوقت الذي يقوم فيها بتدقيق حساباتها.
5-   ان يقوم بتدقيق حسابات شركة يكون شريكا فيها.
6-   القيام بالدعاية عن نفسه كمدقق حسابات باي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة.
7-   مضاربة او منافسة اي عضو آخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة.
8-   ان يقوم باعادة تدقيق حسابات سبق لعضو آخر ان دققها واصدر تقريره حولها او ان يبدي رأيه بهذه الحسابات دون  موافقة المجلس خطيا على ذلك.
9-   قبولـه بـبدل اتعاب يقل عن الحد الادنى المقرر من قبل مجلس النقابة لمثل العمل الذي يقوم به.
10- افشاء الاسرار والمعلومات التي اطلع عليها من خلال عمله كمدقق الا في الحالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح او يوجب القانون العام تقديم تلك المعلومات اليها.
11- ابداء رأي يخالف حقيقة ما تتضمنه مصادر ومستندات  البيانات المحاسبية التي يدققها و/او التوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله او من قبل العاملين تحت امرته.
12- ابداء رأيه بعدالة بيانات مالية لا تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للجهة التي تخصها تلك البيانات.
13- ارتكاب اي اهمال و/او خطأ مهني جسيم ألحق الضرر بالغير.
14- مخالفة الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم تبليغ الجهات المختصة عن الاختلاسات التي قد يكتشفها في اموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير في هذه الحسابات.
الفصل الرابع
اجراءات التأديب
المادة -26-

اذا ارتكب العضو مخالفة لاحكام هذا القانون او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به او بقواعد السلوك المهني واسس مزاولة المهنة، او ارتكب اي تصرف يسيء الى كرامة المهنة والعاملين فيها، او قام متعمدا بما من شأنه الاساءة للنقابة او اثارة النعرات والخلافات بين صفوف اعضائها او حاول استغلال النقابة لمصلحة خاصة او الانحراف بها عن اهدافها وغاياتها المحددة في هذا القانون ونظامها الداخلي : يحال الى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى المادة (27) من هذا القانون والتي توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية في حال ادانته:
1- التنبيه الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- توقيف العمل باجازة المهنة لمدة لا تزيد عن سنتين ومنعه من مزاولة المهنة خلالها.
4- الغاء اجازته وشطب اسمه نهائيا من سجل المحاسبين القانونيين المجازين .
المادة -27-
1- يشكل المجلس لجنة التأديب من خمسة من الاعضاء من غير اعضائه وممن امضوا في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي من بينهم رئيسا، كما يسمي في نفس الوقت ثلاثة اعضاء احتياط لهذه اللجنة، وتكون مدتهم لدورة واحدة تنتهي مع انتهاء فترة المجلس الذي عينهم.
2-  يمكن تنحية احد اعضاء لجنة التأديب او اكثر عند وجوب سبب من الاسباب الواردة في قانون اصول المحاكمات، وفي هذه الحالة يعين المجلس من يحل محله من اعضاء الاحتياط.
المادة – 28- 
1- يشكل المجلس لجنة  تحقيق للنظر في الشكاوي التي يرى ان المخالفة الواردة فيها  تستحق مساءلة  العضو المشكتى عليه وتأديبه. 
2- يجب ان تكون الشكوى محددة وواضحة  ومعززة بالوقائع والاسماء وموقعة من قبل المشتكي مع ذكر اسمه وعنوانه ومهنته بشكل واضح وبعكس ذلك فعلى  المجلس اهمال  الشكوى وعدم النظر فيها. 
3- تتألف  لجنة التحقيق برئاسة النقيب وعضوية امين السر وعضو ثالث يختاره المجلس من بين اعضائه لكل شكوى. 
4- على المجلس ان يحيل العضو الى  لجنة  التحقيق في الحالات التالية :- 
1- بناء على طلب اي من الوزراء في الحكومة  او رئيس ديوان المحاسبة او اي من مدراء الدوائر الرسمية او المؤسسات  العامة او النيابة العامة.
2-  بناء على شكوى  من واحد او اكثر من اعضاء النقابة. 
3- بناء على طلب احد المتضررين من غير اعضاء النقابة 
4- بناء على طلب عضو النقابة  الذي يضع نفسه موضع تهمة فيعرض امره على مجلس التأديب. 
5- تباشر لجنة التحقيق عملها حال احالة الشكوى اليها ولها ان تستدعي المشتكى عليه وتوجه له ما تراه من الاسئلة والاستفسارات  وعليها ان تبلغه مضمون الشكوى المقدمة بحقه وان تتيح له الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه امامها وتقديم بياناته اليها وان تسمح له بتوكيل محام و / او عضو اخر اذا طلب ذلك وان يحضر معه امامها. 
6- تنظم لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا بنتائج تحقيقها مع توصياتها الى  المجلس الذي يدقق في التقرير ويقرر على ضوئه اما حفظ الشكوى وابلاغ قراره للجهة المشتكية ، او احالة  ملف الشكوى  الى لجنة  التأديب مع سائر الاوراق والتحقيقات المتعلقة بها .
7- يترتب على لجنة التأديب ابلاغ العضو المشتكى عليه بالتهمة المنسوبة  اليه وعليه ان يرد عليها خلال عشرة ايام من تبليغها اليه. 
8-  يمكن للجنة التأديب ان تستعين بالمستشار القانوني للنقابة وان تدعوه للمشاركة في جلساتها. 
9-  تكون اجتماعات لجنة التأديب صحيحة وقانونية اذا حضر اربعة من اعضائها شرط ان يكون الرئيس احدهم وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية .
10-اذا تغيب العضو المشتكى عليه عن حضور جلسات لجنة التأديب رغم ابلاغه خطيا و /او الكترونياً بمواعيد جلساتها تجرى محكامته غيابيا 
11-تحدد لجنة التأديب موعد النظر في الشكوى ويدعى العضو المشتكى عليه للحضور امامها وله ان يستعين بمحام و / او عضو اخر ليحضر معه جلسات المحاكمة التأديبية ويتولى الدفاع عنه ، وتكون كل جلسات التأديب سرية ، وبعد سماع اقوال المشتكى عليه وسماع الشهود ان وجدوا والنظر في الاوراق المعروضة عليها تصدر لجنة التأديب قرارها اما ببراءة العضو المشتكى عليه او بادانته والحكم عليه باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في  المادة (26) من هذا القانون .
المادة -29- 
يصبح قرار لجنة التأديب نافذا بعد مصادقة  المجلس عليه حيث يصبح بمثابة قرار لمجلس النقابة، وعلى  المجلس ان يبلغ العضو المشتكى عليه بالعقوبة خلال اسبوع من مصادقته عليها. 
المادة -30- 
1- اذا كان قرار لجنة التأديب قد صدر غيابيا فيمكن للعضو المشتكى عليه الاعتراض  على القرار امام لجنة التأديب نفسها خلال اسبوع من تاريخ تبلغه .
2- اذا كان قرار لجنة التأديب قد صدر وجاهياً فيمكن للعضو المشتكى عليه الطعن به امام  محكمة العدل العليا – في حال اذا كانت العقوبة  توقيف العمل باجازة المهنة  او الغائها وذلك خلال ثلاثين يوما  من تاريخ تبلغه  بقرار المجلس المصادقة عليه .
3- اذا كان قرار لجنة التأديب قد صدر وجاهياً وكانت العقوبة التنبيه الخطي او التوبيخ بالانذار الخطي فيمكن للعضو المشتكى عليه الحق في استئناف القرار لدى مجلس النقابة وفي هذه الحالة يكون قرار المجلس قطعياً .
4- لا يجوز  للمجلس ان ينشر الاحكام الصادرة  عن لجنة التاديب والتي صادق عليها قبل اكتسابها الدرجة القطعية  بانتهاء مهلة الطعن  الواردة في الفقرات السابقة  من هذه المادة.
المادة -31- 
 اذا تبين للجنة التحقيق او لجنة التأديب اثناء النظر في الشكوى  المقدمة بحق العضو المشتكى عليه  وجوب اجراءات قضائية  جزائية  ضده فيترتب على المجلس رفع جميع الاوراق  المتعلقة بالشكوى  الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية  بحق العضو المخالف. 
المادة -32- 
 ان تبرئة  عضو النقابة  امام القضاء او الحكم بعدم مسؤوليته  من التهمة  التي اسندت اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية  بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى  احكام هذا القانون اذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك .
الفصل الخامس
الهيئة العامة للنقابة
المادة -33-
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجل المجازين المزاولين منهم والموظفين ، المسددين  لكافة التزاماتهم المالية للنقابة في الموعد المحدد من قبل المجلس .
المادة -34- 
الهيئة الهامة هي السلطة العليا في النقابة وهي عند انعقادها وكيلة عن جميع الاعضاء وتسري قراراتها على الغائبين منهم والمخالفين من الحاضرين ، وتتكون الهيئة  العامة من جميع الاعضاء  الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية تجاه النقابة في المواعيد المحددة في النظام الداخلي للنقابة او الممددة من قبل المجلس. 
المادة -35- 
تختص الهيئة العامة باالمور التالي :- 
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. 
2- تصديق الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي وقائمة الايرادات والنفقات والموازنة التقديرية. 
3-  النظر في امور المهنة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها من خلال مناقشة تقارير المجلس الدورية .
4- اقرار النظام الداخلي للنقابة والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتعديلاتها بناء على تنسيب المجلس.
5- النظر في اقالة  النقيب واعضاء المجلس او اي منهم قبل انتهاء مدة  المجلس على ان يجري ذلك وفق  احكام المادة (49) من هذا القانون. 
المادة -36- 
1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة كل سنة  خلال الشهور الثلاثة التي تلي نهاية السنة المالية للنقابة  ويجوز دعوة  الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي اذا ارتأى  المجلس ضرورة لذلك ، كما يلزم المجلس بدعوة  الهيئة العامة  الى اجتماع غير عادي اذا طلب ذلك خطيا وفي وقت واحد ما لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة  المسددين لالتزاماتهم المالية ، وذلك خلال شهر من تسلم المجلس لهذا الطلب ، شريطة ان يذكر في الطلب بشكل واضح الموضوع المطلوب بحثه في هذا الاجتماع والاسباب الموجبة  لبحثه في اجتماع غير عادي .
2- يشترط أن يبلغ المجلس أعضاء الهيئة العامة خطياً وباعلان بصحيفتين يوميتين و/او بالبريد الالكتروني بمكان وزمان الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل 
3- يجب أن يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة السنوي العادي الامور التالية :- 
1- قراءة  قرارات الاجتماع السابق والمصادقة عليها. 
2-  مناقشة تقريري المجلس الاداري والمالي. 
5-  مناقشة واقرار قائمة المركز المالي وبيان الايرادات والنفقات للسنة المنتهية .
      د-مناقشة واقرار الموازنة  التقديرية للسنة القادمة. 
هـ انتخاب مدقق حسابات للنقابة. 
27- تحديد موعد انتخاب النقيب ومجلس النقابة وذلك مرة كل ثلاث سنوات وذلك في السنة الثالثة  لكل دورة .
4-  يمكن ان تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي أية اقتراحات يقدمها الاعضاء شريطة ان تقدم للمجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل . 
5- في الاجتماعات غير العادية لا يجوز البحث في غير المسائل التي دعي الاجتماع من اجلها. 
6- على المجلس ان يبلغ الوزير عن موعد اجتماع الهيئة العامة في كل مرة يقرر دعوتها سواء الاجتماعات العادية او غير العادية او لاجراء انتخابات المجلس وذلك من اجل ان ينتدب الوزير من يمثله في حضور هذه الاجتماعات.
المادة 37- 
1- يتألف النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة العادية بحضور ما يزيد عن نصف الاعضاء المسددين لالتزاماتهم واذا لم يحضر هذه العدد يؤجل الاجتماع دون ادخال اي تعديل على جدول الاعمال لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين و/او بالبريد الالكتروني ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً وقانونياً مهما كان عدد الحاضرين من الاعضاء . 
2- يتألف النصاب القانوين للاجتماع غير العادي – الذي يدعو له مجلس الادارة بقرار خاص منه – بحضور اكثر من خمسين بالمئة واذا لم يتوفر ذلك في المرة الاولى يؤجل   الاجتماع لمدة اسبوع واحد دون تغيير على جدول الاعمال ويكتفى بالاعلان عنه في صحيفتين و /او بالبريد الالكتروني ويكون النصاب في الاجتماع الثاني حضور ما يعادل ثلت عدد الاعضاء المسددين لالتزاماتهم واذا لم يتوفر ذلك يلغى الاجتماع . 
3- يتألف النصاب القانوين لاجتماع الهيئة العامة غير العادي – الذي ينعقد بناء على طلب ما لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة- بحضور ما يزيد عن نصف الاعضاء واذا لم يتوفر النصاب القانوني هذا بناء على الدعوة الاولى يسقط الطلب ويلغى الاجتماع , وفي هذه الحالة لا يجوز تكرار الطلب لنفس السبب قبل مرور ستة اشهر على الاقل . 
المادة 38- 
1- يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهامه لاي سبب من الاسباب نائبه فأمين السر فاكبر الاعضاء سنا على التعاقب . 
2- تتخذ قرارات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية بأكثرية اصوات الحاضرين ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً .
3- يكون التصويت في الهيئة العامة علنياً ما عدا الانتخابات الدورية للنقيب والمجلس فتكون سرية  كذلك في حال التصويت على حجب الثقة عن النقيب او المجلس او احد اعضائه يكون التصويت سريا وخطيا  كما يمكن ان يجري التصويت بطريقة الاقتراع السري اذا رغب اكثر من ثلث الاعضاء الحاضرين بذلك او ورود اي نص خاص . 
4- حق التصويت في الهيئة العامة حق شخصي لا يجوز فيه التوكيل او الانابة . 
الفصل السادس
مجلس النقابة
المادة 39-
1- يدير شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب من الاعضاء المزاولين وثمانية اعضاء ستة من الاعضاء المزاولين واثنان من الاعضاء الموظفين ينتخبون من قبل الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات: 
2- يشمل اختصاص مجلس النقابة ومهامه كل ما يتعلق بمهنة المحاسبة القانونية وعلى الاخص : 
1- وضع مشاريع النظام الداخلي للنقابة وكل الانظمة والتعليمات الواجب اصدارها بمقتضى هذا القانون . 
2- النظر في طلبات اجازات المحاسبين القانونيين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها . 
               ج - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة . 



د-المصادقة على او رفض قرارات لجنة التأديب. 
هـ التنسيب الى لجنة اعتماد المعاييرلاعتماد معايير التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتسب اليها النقابة واعداد قواعد السلوك المهني والزام الاعضاء باتباعها . 
و-ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها . 
ز-تأديب المخالفين من الاعضاء وفق احكام هذا القانون . 
ح-التدخل لفض الخلافات بين الاعضاء وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 
ك-الاتصال بالمراجع الرسمية او بغيرها من الهيئات او المؤسسات والاشخاص لمتابعة مطالب النقابة في كل الامور المتعلقة بمصالح اعضائها . 
ل-السهر على تطبيق احكام هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات وتوصيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية. 
المادة-40-
يعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس وموعد اغلاقه قبل شهر على الاقل من موعد اجتماع الهيئة العامة قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للانتخابات من خلال النشر في ثلاث صحف والاعلان في مركز النقابة والرسائل الالكترونية .
المادة-41-
1-  يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب النقيب ان :
1-يكون من الاعضاء المزاولين وان لا يقل عمره عن  خمسة وثلاثين عاما. 
2- ان يكون قد مر على عضويته في النقابة عشر سنوات على الاقل. 

3- ان لا يكون قد شغل هذا المنصب لدورتين متتاليتين سبقتا الدورة التي يترشح لها. 
4- لم يسبق ان صدر بحقه قرار من لجنة التأديب بتوقيف مزاولته  واكتسب الصفة القطعية.
5- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة  . 

2-   يشترط فيمن يرغب بترشح نفسه لمجلس النقابة:
1- ان يكون اردني الجنسية .

2- ان يكون قد مر على عضويته في الجمعية خمس سنوات على الاقل .
3- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانه.
4- لم يسبق له ان صدر بحقه قرار من لجنة التأديب بتوقيف مزاولته  واكتسب الصفة  

   القطعية .
    ج- يعلن المجلس عن موعد ومكان اجراء الانتخابات وساعات التصويت المحددة وذلك وفقاً لما 
    سيرد في النظام الداخلي وفي كل الحالات لا تعتبر الانتخابات صحيحة اذا لم يشترك في       

   التصويت اكثر  من نصف الاعضاء.

المادة-42-

1- يجري الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبعد التثبت من هوية المقترع ، وتشرف على     

 عملية الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين تختارهم الهيئة العامة في اجتماعها السابق للانتخابات بناءا على تنسيب المجلس .
2-  تقوم اللجنة المشرفة بفرز الاصوات امام اعضاء الهيئة العامة وبحضور المرشحين او       

ممثليهم وتعلن النتائج وتنظم محضراً خاصا بذلك يوقعه وجميع اعضائها ويصادق عليه مندوب الوزير ويسلم   للنقيب الفائز .

        3- يفوز بمركز النقيب من يحصل على ما يزيد عن نصف عدد اصوات المقترعين في الجولة الاولى، واذا لم يتحقق ذلك تعاد عملية الاقتراع بين اعلى اثنين في الاصوات وفي هذه الحالة يعتبر النقيب الفائز من يحصل على اكثرية اصوات المقترعين في الجولة الثانية. 
4- ويفوز بعضوية المجلس اول ثمانية بالنسبة لعدد الاصوات مع الاخذ بعين الاعتبار كوتا المزاولين والموظفين ويعتبر الباقون اعضاء احتياط كل حسب ترتيبه في مجموعته .
المادة-43-

  يجتمع  مجلس النقابة خلال اسبوع من اعلان النتائج برئاسة النقيب حيث ينتخب من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق وفق احكام النظام الداخلي للنقابة .

المادة-44-

على النقيب ان يعلم الوزير بنتائج الانتخابات وتوزيع المناصب بين اعضاء المجلس حال توزيعها.
المادة-45-

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة ومسؤوليات كل منهم كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الامور المالية ، ومن يجب ان يكونوا مفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية .

المادة-46-

اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
المادة-47-

1- اذا استقال عضو او عدد من اعضاء المجلس لا يزيد عن اربعة او شغرت مقاعدهم لاي سبب آخر فيدعو المجلس من حصل على اكثر الاصوات تسلسلا بعد الفائزين في آخر انتخابات جرت وذلك لاملاء  مراكز العضوية الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي اصوات أولئك المرشحين يعتبر الاقدم في على حصوله اجازة المهنة عضواً مع الاخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الاعضاء الموظفين الى المزاولين في المجلس  وهي (2) الى (6) .
2- اذا كان المستقيل عضواً واحداً ولم يكن هناك عضو احتياط ليخلفه وكانت المدة المتبقية لنهاية دورة المجلس اكثر من ستة اشهر  ينتخب المجلس في اول اجتماع يعقده من يشغل ذلك المقعد من الاعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية والترشيح على ان يصوت  لصالحه ثلثا اعضاء المجلس.
         3 - اذا بلغ عدد مقاعد العضوية الشاغرة في آن واحد خمسة أو أكثر فيعتبر المجلس    

             مستقيلاً باكمله حكما ويصار عندئذ لاجراء انتخابات جديدة يجب ان تجري خلال شهرين على الاكثر ويبقى المجلس في هذه الحالة قائماً لحين اجراء الإنتخابات ، واذا تعذر عقد المجلس المستقيل فعلى النقيب او نائبه او امين السر ان يدعو الهيئه العامة لاجتماع غير عادي خلال شهر واحد  لانتخاب نقيب ومجلس جديد حسب احكام هذا القانون واذا تعذر ذلك ايضاً يتولى الوزير تعيين لجنة مؤقتة من خمسة اعضاء النقابة مهمتها التحضير لاجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينها.

المادة -48-

1- مدة النقيب والمجلس  ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب ، ولكن يجوز للهيئة العامة طرح الثقة بالنقيب او بالمجلس او ببعض اعضاء المجلس ، اذا ارتكبوا مخالفات خطيرة لاحكام هذا القانون او قاموا بما من شأنه الانحراف بالنقابة عن أهدافها ، على ان يتم ذلك في اجتماع غير عادي للهيئة العامة يطلب انعقاده خطياً ما لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة المسددين لالتزاماتهم المالية على ان يذكروا في طلبهم الاسباب التي تجعلهم يطلبون طرح الثقة بالنقيب اوالمجلس او باحد اعضاء المجلس بشكل واضح .

2- على المجلس - بعد تأكده من صحة الطلب من الناحية الشكلية - وخلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تسلمه الطلب ، ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي ذاكراً في الدعوه انها تتم بناءاً على طلب ربع اعضاء  الهيئة العامة وان الهدف منها طرح الثقة بالنقيب و/ أو المجلس أو ببعض اعضاء المجلس ، موضحاً في الدعوة الاسباب التي ذكرها طالبو الاجتماع في طلبهم.

3- يكو ن النصاب القانوني لهذا الاجتماع حضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يتوفر ذلك في المرة الاولى يسقط الطلب وتعتبر الدعوه للاجتماع لاغية  ولا يجوز تكرارها لنفس الاسباب قبل مرور ستة اشهر على الاقل .

4- اذا توفر النصاب القانوني فيحتاج حجب الثقة عن النقيب وأعضاء المجلس أكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين ويجري التصويت بالثقة عن طريق الاقتراع السري وعلى ورقة خاصة بواسطة المناداة على كل عضو بإسمه .

المادة -49-

  يتم فصل عضو المجلس بقرار من المجلس نفسه اذا فقد العضو أحد شروط اجازة مزاولة المهنة اواذا صدر بحقه حكم تأديبي ، اشد من التوبيخ والانذار ، واكتسب الدرجة القطعية .

المادة-50-

1- يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب مرفقة بجدول أعمال الجلسة. 

2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور خمسة  اعضاء على الاقل بمن فيهم النقيب أو نائبه في حالة غيابه .

3- يتخذ المجلس قرارته بأكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب او نائبه
( اذا رأس الجلسة ) مرجحاً .

المادة -51-

يمثل النقيب النقابة امام الجهات الرسمية والغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس ، وينفذ قراراتها ويوقع عنها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من  أعضاء المجلس في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة احد اعضائها .

المادة-52-

لمجلس النقابة ان يؤلف من بين اعضائه وأعضاء النقابة لجاناً دائمه و/ أو مؤقته تساعده في انجاز مهامه وتقوم بأعمال ودراسات تتعلق بهذه المهام ، يحدد عدد هذه اللجان وعدد أعضائها وكيفية تشكيلها والمهام الموكلة اليها نظام النقابة الداخلي أو اية انظمة خاصة تقرها الهيئة العامة.
المادة -53-

  لمجلس النقابة ان يعيين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل منهم ، وان يمتلك أو يستأجر ما يحتاج  اليه من ابنية ومرافق واصول اخرى باسم النقابة .  

المادة -54-

  اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن الهيئة العامة ، لظروف قاهرة ، من الاجتماع  لإنتخاب مجلس جديد ، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفاً له .
الفصل السابع

الطعن بقرارت النقابة

المادة-55-

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات  او بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها إلا امام محكمة العدل العليا ومن قبل :

1- الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى مكتب الوزير.
2- او من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمس وعشرين عضوا وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة .

المادة -56-

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا هي :

1- قرارات رفض المجلس منح اجازة محاسب قانوني أو فصل العضو من النقابة  ، ولا يجوز الطعن في هذه القرارت الاّ من قبل صاحب العلاقة شخصيا خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه قرار الرفض مكتوبا .

 2- من قبل  الوزير او رئيس ديوان المحاسبة في حالة قبول المجلس منح اجازة محاسب قانوني وذلك  خلال ستين  يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس .

3- القرارت الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد ، ويجوز الطعن في هذه القرارت من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له .
4- قرارات المجلس المتضمنة المصادقة على قرار اللجنة التأديبية والقاضية بشطب  او توقيف اجازة احد الاعضاء ويتم الطعن من قبل صاحب العلاقة فقط وخلال ستين يوما من تاريخ تسلمه قرار المجلس .
الفصل الثامن

الخدمات المهنية

المادة -57-

لمجلس النقابة ان يكلف اي عضو بتقديم خدمة مهنية مجانية للنقابة مرة واحدة في كل سنة تقتصر    هذه الخدمة المجانية علي القيام بأحد الاعمال التالية :

1- القاء محاضرة على المتدربين .

2- تقديم استشارات مهنية او فنية للمتدربين .

3- اعداد محاضرات ودراسات  مهنية ومحاضرات لمؤتمرات النقابة .

4- اعداد المقالات المهنية التي يمكن  نشرها في مجلة النقابة او في اية مجلة متخصصة اخرى .

5-مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله .
الفصل التاسع

موارد النقابة المالية

المادة -58-

تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر تموز وتنتهي في آخر شهر حزيران من كل عام .

المادة -59-

أ- تتألف موارد النقابة المالية من المصادر التالية :
1- رسم الانتساب للنقابة 

2- رسم اعادة االانتساب.

3- رسم الاشتراك السنوي .

4- رسم التسجيل في سجل المتدربين . 

5- العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد وصندوق التعاون والتكافل .

6- بدل الاشتراكات في مجلة النقابة واثمان المطبوعات كما يحددها المجلس .

7- الغرامات التي تترتب عن التأخر في تسديد الالتزامات السنوية للنقابة .

8- رسوم الاشتراك في دورات امتحان المهنة المقررة في نظام الامتحانات .

9- الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس ، على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر غير محلية .

10- رسوم شهادات العضوية والهويات وأية وثائق يصدرها المجلس للاعضاء .

11- رسوم تصديق الشهادات والتقارير الصادرة عن الاعضاء وغير ذلك .

12- ربع استثمارت اموال النقابة .
13 - ما يعادل نسبة نصف الواحد في المئة من اجمالي ايرادات  التدقيق السنوية التي يحصل عليها العضو المزاول .
ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو في اية انظمة او تعليمات توضع لهذه الغاية ويمكن تعديلها او اضافة موارد جديدة عليها بقرار من الهيئة العامة وبناء على تنسيب المجلس .

المادة -60-

مجلس النقابة هو المحافظ على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار العوائد المختلفة واقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤليتها وانظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في الموازنة التقديرية ، وكذلك الفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بنشاطات النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة التقديرية لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الصدور .
المادة -61- 

1- يضع المجلس في كل سنة موازنة تقديرية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها في اجتماعها السنوي العادي .

2- يقدم المجلس البيانات المالية ( المركز المالي ، حساب الايرادات والنفقات ، بيان التدفقات النقدية ، وكل الايضاحات والبيانات الملحقة بها ) مع تقرير مدقق  حسابات النقابة المنتخب من الهيئة العامة ، الى  الهيئة العامة  في اجتماعها السنوي العادي للتصديق عليها .

3- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها وتصديق الموازنة التقديرية والبيانات المالية السنوية ، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الموازنة الجديدة .

المادة -62-

1- تودع اموال النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس .

2- لا يجوز التصرف بأموال النقابة الا للغايات التي وجدت من اجلها النقابة و المحددة في هذا القانون ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من المجلس .

3- اوامر الصرف والشيكات يوقعها النقيب وامين الصندوق مجتمعين أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .

4- يحدد في النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5- تنظم كافة الامور المبحوث  عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي للنقابة .

6- لا يجوز انفاق اية نفقة او راتب الا في الحدود المبينة في الموازنة التقديرية .

7-يمكن لمجلس الادارة اجراء المناقلة بين بنود مخصصات النفقات المقررة في الموازنة التقديرية بقرار معلل لكل حالة على حده .
الفصل العاشر

احكام عامة

المادة -63-  

  لا يجوز ان  تعتمد دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية  وكذلك كافة الجهات القضائية  تقارير تدقيق الحسابات الموقعة من الاعضاء المزاولين ما لم تكن مصدقة رسميا من قبل النقابة. 
المادة -64-

1- على المجلس ان يعد نظاما داخليا للنقابة متمشيا مع جميع مواد هذا القانون وكذلك باقي الانظمة والتعليمات  وعرضها على الهيئة العامة وبعد اقرارها من الهيئة العامة رفعها للوزير لاستكمال الاجراءات القانونية لنفاذها .

2- الى ان تصدر الانظمة المختلفة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه والصادرة بموجب احكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم(73) لسنة 2003 تبقى سارية المفعول وكأنها صادرة بموجبه وذلك على جميع االحالات التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا  القانون وبصورة خاصة مايتعلق بتحديد رسوم الانتساب والاشتراكات والغرامات الى ان يتم اصدار الانظمة والتعليمات المتعلقة بذلك .

المادة -65-

مع مراعات ماورد في  المادة السابقة من هذا القانون يلغى قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم(73) لسنة 2003 وتبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بأنظمة اخرى .
المادة -66-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة  والتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون التي يرفعها  بعد اقرارها من  الهيئة العامة للنقابة .
المادة -66-

  تعتبر نقابة مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين الخلف القانوني والشرعي لجمعية المحاسبين القانونيين  الاردنيين المنشأة بموجب النظام  رقم ( 122) لسنة 2004 الصادر بمقتضى احكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم(73) لسنة 2003 وتؤول الى النقابة كل اصول واموال ومستحقات الجمعية المذكورة وكذلك تحال على النقابة كل الالتزامات المترتبة على الجمعية عند صدورها هذا القانون.
المادة -67-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
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